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  الدورة السابعة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال ) أ (٢٨البند 
      النهوض بالمرأة

  مشروع قرار: فرنسا وهولندا    
    

  تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة    
  

 ،إن الجمعية العامة  

 ٢٠٠٦ديـــــسمبر / كـــــانون الأول١٩ المـــــؤرخ ٦١/١٤٣ إلى قراراتهـــــا إذ تـــــشير  
ــؤرخ  ٦٢/١٣٣ و ــانون الأول١٨المـ ــسمبر/ كـ ــؤرخ ٦٣/١٥٥  و٢٠٠٧ ديـ ــانون  ١٨ المـ كـ

 ٦٥/١٨٧ و ٢٠٠٩ديــسمبر / كــانون الأول١٨ المــؤرخ ٦٤/١٣٧  و٢٠٠٨ديــسمبر /الأول
القـضاء علـى   المتعلقـة ب  الـسابقة  اوإلى جميـع قراراته ـ  ٢٠١٠ديـسمبر  / كـانون الأول ٢١المـؤرخ  

  العنف ضد المرأة،
م الـدول كافـة بتعزيـز وحمايـة جميـع حقـوق الإنـسان والحريـات                  التـزا  وإذ تعيد تأكيـد     

ميثــاق الأمــم  الأساســية، وإذ تعيــد أيــضا تأكيــد أن التمييــز علــى أســاس الجــنس يتعــارض مــع   
 )٢( واتفاقيــة حقــوق الطفــل)١(المتحــدة واتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 

 الإنــسان، وأن القــضاء عليــه يــشكل جــزءا  ذلــك مــن الــصكوك الدوليــة المتعلقــة بحقــوق  وغــير
  يتجزأ من الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، لا

__________ 
  .٢٠٣٧٨قم ، الر١٢٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧المرجع نفسه، المجلد   )٢(  
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القـضاء علـى العنـف ضـد        وإعلان   )٣( وبرنامج عمل فيينا   علانإ تأكيد تعيد أيضا وإذ    
لثالثـة والعـشرين     الاسـتثنائية ا    والوثيقة الختاميـة للـدورة     )٥(بيجين وإعلان ومنهاج عمل   )٤(المرأة

المـساواة بـين الجنـسين والتنميـة والـسلام في القـرن       : ٢٠٠٠المرأة عام ”المعنونة للجمعية العامة  
ــدورة     )٦(“الحــادي والعــشرين  ــع المــستوى مــن ال ــوزاري الــصادر عــن الجــزء الرفي  والإعــلان ال

شأن منـع    واتفاقية مجلس أوروبا ب ـ    )٧(٢٠١٠الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام      
ومكافحة العنـف ضـد المـرأة والعنـف العـائلي والإعلانـين اللـذين اعتمـدا في الـدورتين التاسـعة                      

 للجنة وضع المرأة، وإذ ترحب في هذا الصدد بقرار المجلـس            )٩( والرابعة والخمسين  )٨(والأربعين
 القــضاء علــى جميــع”أن يكــون الموضــوع ذو الأولويــة للــدورة الــسابعة والخمــسين للجنــة هــو  

  ،)١٠(“أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنع وقوعها
 الالتزامــات الدوليــة في ميــدان التنميــة الاجتماعيــة وبتحقيــق  تأكيــد وإذ تعيــد كــذلك  

المــساواة بــين الجنــسين والنــهوض بــالمرأة الــتي تم التعهــد بهــا في المــؤتمر العــالمي لحقــوق الإنــسان   
ــة ومــؤتمر الق   ــدولي للــسكان والتنمي ــؤتمر ال ــالمي    والم ــؤتمر الع ــة والم ــة الاجتماعي مــة العــالمي للتنمي

لمناهــضة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة الأجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب           
 وفي مــؤتمر القمــة العــالمي )١١(والالتزامــات الــتي تم التعهــد بهــا في إعــلان الأمــم المتحــدة للألفيــة 

عيــة العامــة المعــني بالأهــداف الإنمائيــة  والاجتمــاع العــام الرفيــع المــستوى للجم)١٢(٢٠٠٥ لعــام
تلاحـظ الاهتمـام الـذي يـولى لمـسألة القـضاء علـى جميـع أشـكال العنـف ضـد                   ، وإذ )١٣(للألفية

__________ 
  )٣(  A/CONF.157/24 (Part I)،الفصل الثالث .  
  .٤٨/١٠٤انظر القرار   )٤(  
منــشورات الأمــم المتحــدة،  (١٩٩٥ســبتمبر /أيلــول ١٥‐٤تقريــر المــؤتمر العــالمي الرابــع المعــني بــالمرأة، بــيجين،    )٥(  

  .، المرفقان الأول والثاني١الأول، القرار ، الفصل )A.96.IV.13المبيع  رقم
  .، المرفق٢٣/٣ - ، المرفق والقرار دإ٢٣/٢ - القرار دإ  )٦(  
ــستون، الملحــق رقــم     انظــر  )٧(   ــدورة الخامــسة وال ــة العامــة، ال ــة للجمعي ــائق الرسمي الفــصل ) A/65/3/Rev.1(، ٣ الوث

  .واو - الثالث
ــصادي   انظــر   )٨(   ــة للمجلــس الاقت ــائق الرسمي ــاعي، الوث ــم  ٢٠٠٥والاجتم ــصويب  ٧، الملحــق رق  E/2005/27(والت

  .٢٠٠٥/٢٣٢، الفصل الأول، الفرع ألف؛ انظر أيضا مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي )Corr.1 و
ــاعي،    انظــر   )٩(   ــصادي والاجتم ــة للمجلــس الاقت ــائق الرسمي ــم  ٢٠١٠الوث ــصويب ٧، الملحــق رق  E/2010/27( والت

  . ٢٠١٠/٢٣٢ الفرع ألف؛ انظر أيضا مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، الفصل الأول،)Corr.1 و
 ).د (٢، الفقرة ٢٠٠٩/١٥انظر قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )١٠(  
  .٥٥/٢انظر القرار   )١١(  
  .٦٠/١انظر القرار   )١٢(  
  .٦٥/١انظر القرار   )١٣(  
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نساء الشعوب الأصلية في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصـلية الـذي اعتمدتـه                
  ،٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٣ المؤرخ ٦١/٢٩٥الجمعية في قرارها 

إلى إدراج الجــرائم المتــصلة بنــوع الجــنس وجــرائم العنــف الجنــسي في نظــام   تــشيروإذ   
، وإلى اعتـراف المحـاكم الجنائيـة الدوليـة الخاصـة            )١٤(روما الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة       

 جريمـة ضـد   شكل جريمـة حـرب أو  ت  الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى يمكن أن  أنب
  التعذيب،  أوالإبادة الجماعيةتتعلق بريمة الإنسانية أو فعلا منشئا لج

 تـــشرين ٣١المـــؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥إلى قـــرارات مجلـــس الأمـــن  وإذ تـــشير أيـــضا  
ــران١٩لمــــؤرخ ا) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و ٢٠٠٠أكتــــوبر /الأول ــه / حزيــ  ١٨٨٨  و٢٠٠٨يونيــ

ــؤرخ ا) ٢٠٠٩( ــول٣٠لمـــ ــبتمبر / أيلـــ ــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و ٢٠٠٩ســـ ــشرين ٥المـــ  تـــ
 المتعلقـة  ٢٠١٠ديـسمبر   /كـانون الأول   ١٦المؤرخ  ) ٢٠١٠ (١٩٦٠و   ٢٠٠٩أكتوبر  /الأول

ــ  ٢٠٠٩أغــسطس /آب ٤المــؤرخ  )٢٠٠٩ (١٨٨٢  وقــراري المجلــسالمرأة والــسلام والأمــنب
   المتعلقين بالأطفال والتراع المسلح،٢٠١١يوليه / تموز١٢المؤرخ ) ٢٠١١ (١٩٩٨ و

يوليــه / تمــوز٥خ  المــؤر٢٠/٦ إلى قــرار مجلــس حقــوق الإنــسان    وإذ تــشير كــذلك   
ــرأة   ٢٠١٢ ــز ضــد الم ــى التميي ــشأن القــضاء عل ــراره )١٥( ب ــؤرخ ٢٠/١٢، وق ــه / تمــوز٥ الم يولي
إتاحــة ســبل :  بــشأن تكثيــف الجهــود للقــضاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة    ٢٠١٢

  ،)١٦(نساء اللائي تعرضن للعنفانتصاف لل
، بمـا في    )١٧(قـوق الإنـسان   بادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وح     المإلى  وإذ تشير     

 أن تحتــرم ذلــك مــا يخــص مــسؤولية الــشركات عــبر الوطنيــة وغيرهــا مــن مؤســسات الأعمــال  
 وضـرورة إيـلاء     )١٨(ةأ والاعتـراف بالتحـديات الخاصـة الـتي قـد تواجههـا المـر              حقوق الإنـسان،  

  ،)١٩(اهتمام خاص للعنف الجنساني والجنسي كليهما
هيئـة الأمـم    (للمـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة           بأهمية هيئة الأمم المتحـدة      وإذ تقر     

  التعاون والتنسيق بين الهيئة وجميع كيانات الأمم المتحدة المعنية، و) المتحدة للمرأة
__________ 

  .٣٨٥٤٤م ، الرق٢١٨٧، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١٤(  
 الفـصل الرابـع،     ،)A/67/53 (٥٣ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحـق رقـم             انظر  )١٥(  

 .الفرع ألف
 . المرجع نفسه  )١٦(  
  )١٧(  A/HRC/17/31المرفق ،.  
 .٣ التعليق على المبدأ التوجيهي المرجع نفسه،  )١٨(  
 ).ب (٧ المبدأ التوجيهي المرجع نفسه،  )١٩(  
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 للجهـود الراميـة إلى القـضاء علـى جميـع أشـكال العنـف ضـد                  وإذ تعرب عن تقديرها     
ة وكياناتهــا وصــناديقها وبرامجهــا المــرأة والأنــشطة العديــدة الــتي تقــوم بهــا هيئــات الأمــم المتحــد 

بمـسألة  المقررة الخاصة المعنيـة  والوكالات المتخصصة، بما فيها الجهود والأنشطة التي تضطلع بها          
، والممثلــة الخاصـة للأمــين العـام المعنيــة بـالعنف الجنــسي في    العنـف ضــد المـرأة وأســبابه وعواقبـه   

  الأطفال، ة بالعنف ضدحالات التراع والممثلة الخاصة للأمين العام المعني
 إزاء تفـشي العنـف ضـد النـساء والفتيـات بمختلـف أشـكاله                وإذ يساورها بالغ القلـق      

ومظاهره، وإذ تكرر تأكيد ضرورة تكثيـف الجهـود مـن أجـل منـع جميـع أشـكال العنـف ضـد                   
العــالم، وتــوفير الحمايــة والخــدمات لجميــع الإنــاث الــضحايا   النــساء والفتيــات في جميــع أرجــاء

جيــات وترســيخ الرســالة الــتي مؤداهــا أن العنــف ضــد النــساء والفتيــات أمــر لا يمكــن           والنا
  معه، التسامح
 بأن العنف ضد النساء والفتيات متجذر في عدم التكافؤ تاريخيـا وبنيويـا في               وإذ تسلم   

علاقات القوة بين الرجل والمرأة، وبأن جميع أشكال العنف ضد المرأة تـشكل انتـهاكا جـسيما                 
تحـول دونـه    ق الإنسان والحريات الأساسـية للنـساء والفتيـات وتخـل بـالتمتع بهـا أو              لجميع حقو 

  وتشكل عقبة رئيسية تحول دون تمكن المرأة من الاستفادة من قدراتها،
تعانيه المرأة من فقر وقلة حيلـة وتهمـيش نتيجـة اسـتبعادها مـن           بأن ما  وإذ تسلم أيضا    

التنميــة المــستدامة يمكــن أن يجعلــها أكثــر لتعلــيم واالــسياسات الاجتماعيــة وحرمانهــا مــن منــافع 
 للمجتمعــاتعرضــة للعنــف، وبــأن العنــف ضــد المــرأة يعــوق التنميــة الاجتماعيــة والاقتــصادية  

المحليــة والــدول ويحــول دون تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا، بمــا فيهــا الأهــداف   
  الإنمائية للألفية،

نف ضـد النـساء والفتيـات بـصورة كليـة، بوسـائل منـها         بضرورة التصدي للع  تقر  وإذ    
التسليم بالصلة بين العنف ضد النساء والفتيات ومسائل أخرى من قبيـل فـيروس نقـص المناعـة           

متلازمة نقص المناعة المكتسب والقضاء علـى الفقـر والأمـن الغـذائي والـسلام والأمـن                 /البشرية
ريمة والاتجار بالبشر، وإذ تـشدد في هـذا الـصدد       الج والمساعدة الإنسانية والتعليم والصحة ومنع    

ــة لمكافحـ ــ      ــدة العالميـ ــم المتحـ ــل الأمـ ــة عمـ ــال لخطـ ــل والفعـ ــذ الكامـ ــى أن التنفيـ ــار ةعلـ  الاتجـ
، بمــا في ذلــك تــشجيع التــصديق العــالمي علــى بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة  )٢٠(بالأشــخاص

الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة       الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية        

__________ 
  .٦٤/٢٩٣القرار  )٢٠(
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ــبر الوطنيــة   ــة ع ــة العنــف        )٢١(المنظم ــأنه أن يــسهم في مكافح ــر مــن ش ــهوض بتنفيــذه، أم والن
  المرأة،  ضد

 للدول لما بذلته من جهود واضطلعت بـه مـن أنـشطة عديـدة               وإذ تعرب عن تقديرها     
تـشريعي ونظـام   بغية القضاء على جميـع أشـكال العنـف ضـد المـرأة أفـضت إلى تعزيـز نظامهـا ال                

ــة والاســتراتيجيات وآليــات التنــسيق      ــة فيهــا، مثــل اعتمــاد خطــط العمــل الوطني ــة الجنائي العدال
الوطنية، وتنفيذ تـدابير الوقايـة والحمايـة، بمـا في ذلـك التوعيـة وبنـاء القـدرات ودعـم الـضحايا                       

  وتحليلها، الخدمات لهن وتحسين جمع البياناتتقديم والناجيات و
أن تواصـل اعتمـاد تـشريعات شـاملة، وفقـا للمعـايير         نه ينبغي للدول    أ علىوإذ تشدد     

وتعاقب مرتكبيه فحسب، بـل تفـرض أيـضا         ضد المرأة   الدولية لحقوق الإنسان، لا تجرّم العنف       
  توفير الوقاية والحماية للضحايا وإنشاء الآليات اللازمة وتوفير التمويل لضمان التنفيذ،

لع بـه الأسـرة في منـع العنـف ضـد النـساء والفتيـات                 بالدور المهم الـذي تـضط      وإذ تقر   
ــساء والفتيــات        ــع أشــكال العنــف ضــد الن ــع جمي ــدرتها علــى من ــه، وبــضرورة دعــم ق ومكافحت

  والقضاء عليها،
 بالدور المهم الذي يضطلع به المجتمع المحلي، وبخاصـة الرجـال والفتيـان،             أيضا وإذ تقر   

ائية، في الجهــود المبذولــة للقــضاء علــى جميــع  وكــذلك المجتمــع المــدني، وبخاصــة المنظمــات النــس 
  أشكال العنف ضد المرأة،

يعـني أي فعـل ينطـوي علـى عنـف قـائم علـى               “ العنف ضـد المـرأة    ” أن   تؤكد  - ١  
أساس نوع الجنس ويترتـب عليـه، أو يـرجح أن يترتـب عليـه، أذى بـدني أو جنـسي أو نفـسي                 

 القبيل أو القسر أو الحرمان التعـسفي مـن          معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا         أو
يمثـل شـكلا مـن أشـكال التمييـز         هـو   الحرية، سواء حـدث ذلـك في الحيـاة العامـة أو الخاصـة، و              

  المرأة؛ ضد
 بـأن العنـف ضـد النـساء والفتيـات لا يـزال قائمـا في كـل بلـدان العـالم           تـسلم   - ٢  

أمام تحقيـق المـساواة بـين الجنـسين         ويشكل انتهاكا شائعا للتمتع بحقوق الإنسان وعقبة رئيسية         
ــة والــسلام  ــا، ولا ســيما الأهــداف     والتنمي ـــفق عليهــا دولي ــة المت وأمــام تحقيــق الأهــداف الإنمائي

  للألفية؛ الإنمائية

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢١(  
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وباستجابة الدول الأعضاء لطلب الأمين العـام        )٢٢( بتقرير الأمين العام   ترحب  - ٣  
وتعـرب عـن أملـها في أن تواصـل الـدول          ،  ٦٥/١٨٧معلومات عن تنفيذ قـرار الجمعيـة العامـة          

  الأعضاء الاستجابة لطلبات الأمين العام اللاحقة؛ 
بــالجهود والإســهامات علــى كــل مــن الــصعيد المحلــي والــوطني  أيــضا ترحــب   - ٤  

بمــا فيهــا جهــود  والإقليمــي والــدولي مــن أجــل القــضاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة،
ــة بالقــضاء  ــة المعني لمجلــس حقــوق  علــى التمييــز ضــد المــرأة والمقــررة الخاصــة   وإســهامات اللجن

  ؛المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبهالإنسان 
 ٢٠١٥-٢٠٠٨  للفتـرة  للتقدم المحرز في حملـة الأمـين العـام   تعرب عن تقديرها    - ٥  

منظومـة   ضـرورة إسـراع    ؤكد، وت  للحملة  الإقليمية المكونات و “ لإنهاء العنف ضد المرأة    اتحدوا”
  العنف ضد المرأة؛جميع أشكال لإنهاء بتنفيذ أنشطة متابعة ملموسة الأمم المتحدة 

بالمساهمات الـتي قدمتـها الـدول والجهـات المانحـة مـن القطـاع الخـاص                 ترحب    - ٦  
وغيره إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الراميـة إلى القـضاء علـى العنـف                  

 الـسنوي المتمثـل في     ة زيادة التمويل لبلوغ الهـدف      في الوقت نفسه على أهمي     ضد المرأة، وتشدد  
  ؛٢٠١٥ مليون من دولارات الولايات المتحدة بحلول عام ١٠٠

 جميــع أعمــال العنــف ضــد النــساء والفتيــات، ســواء ارتكبتــها        تــدين بقــوة   - ٧  
ذلـك الـشركات   تغاضت عنـها الدولـة أو الأفـراد أو جهـات فاعلـة مـن غـير الـدول، بمـا في                    أو
الوطنيـة وغيرهـا مـن مؤسـسات الأعمـال، وتـدعو إلى القـضاء علـى جميـع أشـكال العنـف                        عبر

القائم على أساس نوع الجنس في الأسـرة وفي المجتمـع عمومـا وحيثمـا كانـت الدولـة هـي الـتي                       
  ترتكبه أو تتغاضى عنه؛

 تحجـم   أهمية أن تدين الدول بشدة جميع أشكال العنـف ضـد المـرأة وأن    تؤكد  - ٨  
عن التذرع بأي أعراف أو تقاليد أو اعتبارات دينية للتملص من التزاماتها فيما يتعلـق بالقـضاء                 

  ؛)٤(عليه، على النحو المبين في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة
لتعــديل أنمــاط الــسلوك    بكافــة الــدول أن تتخــذ جميــع التــدابير المناســبة  تهيــب  - ٩  

ــة للرجــل   ــة والثقافي ــرأة، الاجتماعي ــن أجــل   والم ــة وكــل    م ــز والممارســات التقليدي ــة التحي إزال
بـدور  النمطيـة المتعلقـة     الممارسات الأخرى المستندة إلى دونية أي من الجنـسين أو إلى القوالـب              

  الرجل والمرأة؛

__________ 
  )٢٢(  A/67/220.  
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المــستويات بتعزيــز وحمايــة جميــع حقــوق  كافــة أن الــدول ملزمــة علــى تؤكــد   - ١٠  
يجـب عليهـا أن تـسعى        يع، بمن فيهم النـساء والفتيـات، وأنـه        الإنسان والحريات الأساسية للجم   

جاهـــدة إلى منـــع ارتكـــاب أعمـــال العنـــف ضـــد النـــساء والفتيـــات والتحقيـــق مـــع مرتكبيهـــا  
التزامــات الحمايــة،  كفالــة إنفــاذومحاكمتــهم ومعاقبتــهم والقــضاء علــى الإفــلات مــن العقــاب و

تصاف المدني والعقوبـات الجنائيـة الخاصـة        في ذلك إنفاذ الشرطة والجهاز القضائي لسبل الان        بما
تحـول   وسـائل وتوفير خدمات من قبيل مرافق المأوى، بحيـث تتـاح للـضحايا              بالعنف ضد المرأة  

ــهاكا   دون وقــوعهن ضــحية للعنــف مــرة أخــرى،   ــشكل انت ــذلك ي ــام ب لحقــوق  وأن عــدم القي
  يحول دونه؛ الإنسان والحريات الأساسية ويخل بالتمتع بها أو

أن اسـتمرار النــزاعات المـسلحة في أنحـاء مختلفـة مـن العـالم                د مـن جديـد      تؤك  - ١١  
تأخـذ في اعتبارهـا     يشكل عقبة رئيسية أمام القضاء على جميع أشـكال العنـف ضـد المـرأة، وإذ               

ــائن لا       ــات أخــذ الره ـــزاعات والإرهــاب وعملي ــن الن ــا م ــسلحة وغيره ـــزاعات الم ــزال  أن الن ت
وأن العـدوان والاحـتلال الأجـنبي والتراعـات العرقيـة وغيرهـا          مستمرة في كثير من أنحـاء العـالم         

من التراعات حقائق لا تزال قائمة تؤثر في النساء والرجال في كل المناطق تقريبا، تهيب بجميـع                 
الــدول والمجتمــع الــدولي التركيــز بــشكل خــاص علــى محنــة النــساء والفتيــات اللائــي يعــشن في   

علـى سـبيل الأولويـة وزيـادة تقـديم المـساعدة للتخفيـف        حالات من هذا القبيل والاهتمـام بهـن         
مــن معانــاتهن، وكفالــة التحقيــق علــى النحــو الواجــب، في حالــة تعرضــهن للعنــف، مــع جميــع    
مــرتكبي العنــف ومقاضــاتهم ومعاقبتــهم حــسب الاقتــضاء مــن أجــل وضــع حــد للإفــلات مــن    

  ن الدولي لحقوق الإنسان؛العقاب، مع تأكيد ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي والقانو
 ضرورة أن تواصل الدول، على الرغم من الخطوات المهمة التي اتخـذتها             تؤكد  - ١٢  

 ،بلــدان عديــدة في شــتى أنحــاء العــالم، التركيــز علــى منــع العنــف ضــد المــرأة وأســبابه وعواقبــه    
ــى عوكــذلك ــن أجــل        ل ــذه الحاجــة م ــة ه ــوفير الخــدمات لتلبي ــات وت ــضحايا والناجي ــة ال  حماي

تكمال الأطر القانونيـة وأطـر الـسياسات المحـسنة علـى نحـو أكثـر فعاليـة، وأن ترصـد بالتـالي                       اس
تنفيــذ الــبرامج والــسياسات والقــوانين الراهنــة وأن تقيمــه بدقــة وأن تحــسن، حيثمــا كــان ذلــك 

 ممكنا، أثرها وفعاليتها؛

يـع  ضرورة أن تتخذ الدول التـدابير اللازمـة لـضمان أن يتلقـى جم              تؤكد أيضا   - ١٣  
الموظفين المسؤولين عن تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى منع العنف ضـد النـساء والفتيـات                
وحمايــة ومــساعدة الــضحايا والتحقيــق مــع مــرتكبي العنــف ضــد النــساء والفتيــات ومعاقبتــهم     
تدريبا مستمرا بغرض توعيتهم بما للنساء والفتيات مـن احتياجـات مختلفـة وخاصـة، ولا سـيما                  
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تعرضــن للعنــف، لكفالــة عــدم وقــوعهن ضــحية لــه مــرة أخــرى عنــد    والفتيــات اللائــيالنــساء
  الانتصاف؛ اللجوء إلى القضاء وطلب

ضـرورة أن تتخـذ الـدول جميـع التـدابير الممكنـة لـتمكين المـرأة           تؤكد كـذلك      - ١٤  
وبالقــانون ومـا يــوفره مـن حمايــة وسـبل انتــصاف قانونيـة، بمــا في ذلـك عــن      وتوعيتـها بحقوقهـا   

وضــمان للمــرأة والأســرة المتعرضــة للعنــف، ريــق نــشر المعلومــات المتعلقــة بالمــساعدة المتاحــة  ط
حصول جميع النساء اللائي تعرضن للعنف على المعلومات المناسبة في الوقت المناسب في جميـع               

وتوعية الجميع بحقوق المرأة وبالعقوبـات الـتي تفـرض علـى منتـهكي              مستويات النظام القضائي    
  وق؛تلك الحق
 بالدول أن تشرك، بدعم من كيانـات الأمـم المتحـدة، الرجـال والفتيـان         تهيب  - ١٥  

ثرة في حمايـة النـساء والفتيــات   والأسـر والمجتمعـات المحليــة علـى نحـو كامــل، كعناصـر تغـيير مــؤ      
  العنف؛ من

ــةاســتراتيجيتها  الــدول علــى الاســتمرار في وضــع  تحــث  - ١٦    وتجــسيدها في الوطني
تعــددا للقطاعــات اســتدامة و وفي وضــع نهــج أكثــر انتظامــا وشمــولا و عمليــةبــرامج وإجــراءات 

، بوسائل منـها تحقيـق المـساواة بـين الجنـسين            المرأةبهدف القضاء على جميع أشكال العنف ضد        
 في القـوانين والـسياسات       والحمايـة منـه    وزيـادة التركيـز علـى مـسألة منـع العنـف           وتمكين المـرأة    

، ا وتقييمهـا لكفالـة الاسـتخدام الأمثـل لجميـع الوسـائل المتاحـة              تنفيـذها ورصـده   في  والبرامج و 
  :ما يليمثلا منها بسبل 

 وعلــى جميــع المــستويات في هــذا  القيــام، بالــشراكة مــع جميــع الجهــات المعنيــة   )أ(  
النـساء والفتيـات    ، بوضع خطـة وطنيـة متكاملـة وشـاملة مكرسـة لمكافحـة العنـف ضـد                   الصدد

نـات وتحليلـها واتخـاذ التـدابير لمنـع العنـف والحمايـة منـه والقيـام                  بجميع جوانبه تـشمل جمـع البيا      
القوالـب النمطيـة الخاصـة بنـوع الجـنس          باستخدام المـوارد للقـضاء علـى         بحملات تثقيف وطنية  

  والفتيات؛ السائدة في وسائط الإعلام والتي تفضي إلى العنف ضد النساء
لممارسـات والأعـراف الـتي    استعراض جميع القـوانين والأنظمـة والـسياسات وا        )ب(  

تميز ضـد المـرأة أو الـتي تحـدث أثـرا يفـضي إلى التمييـز ضـد المـرأة، والقيـام، حـسب الاقتـضاء،                           
بتنقيحها أو تعديلها أو إلغائها، وكفالة تقيد أحكام النظم القانونيـة المتعـددة، حيثمـا وجـدت،                

  بما فيها مبدأ عدم التمييز؛بالالتزامات والتعهدات والمبادئ الدولية في مجال حقوق الإنسان، 
المـرأة  تقييم أثر التشريعات والقواعد والإجراءات الحالية المتعلقة بـالعنف ضـد              )ج(  

أســباب قلــة الإبــلاغ عــن ارتكــاب العنــف، والقيــام، عنــد الاقتــضاء، بتعزيــز القــانون الجنــائي  و
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نون، عنـد الاقتـضاء،     وتضمين القـا   المرأة   والإجراءات الجنائية المتعلقة بجميع أشكال العنف ضد      
  ؛ وحماية النساء اللائي تعرضن للعنفتدابير تهدف إلى منع العنف ضد المرأة

توعيــة جميــع الجهــات المعنيــة بــضرورة مكافحــة العنــف ضــد المــرأة والنــهوض    )د(  
ق البلـد   طبالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بوسائل منها انتظام حملات التوعية في جميـع منـا              

 منــه، مــن قبيــل المــؤتمرات الدوليــة والإقليميــة  ةوغيرهــا مــن وســائل تعزيــز منــع العنــف والحماي ــ
والوطنيــة والحلقــات الدراســية والتــدريب والمنــشورات والكراســات والمواقــع الــشبكية والمــواد   

ت، الــسمعية والبــصرية ووســائط الإعــلام الاجتماعيــة والــبرامج التلفزيونيــة والإذاعيــة والمناقــشا
  حسب الاقتضاء، وتكرارها وتمويلها؛

ــهج         )هـ(   ــا في ذلــك الخــبرة في مجــال الن ــة، بم ــدر كــاف مــن المعرف ــة وجــود ق كفال
، ومـن الـوعي والتنـسيق في النظـام          النـساء والفتيـات   القانونية الفعالة للقـضاء علـى العنـف ضـد           

ام القـضائي تعـنى     القضائي والقيام، لهذا الغرض وحسب الاقتضاء، بتعيين جهـة تنـسيق في النظ ـ            
  ؛النساء والفتياتبحالات العنف ضد 

لرصـد جميـع أشـكال العنـف ضـد           كفالة جمع وتحليل البيانات بشكل منهجي       )و(  
 بما في ذلك البيانات المتعلقـة بفعاليـة التـدابير المتخـذة لمنـع هـذا العنـف وحمايـة الـضحايا،                   المرأة،

ة مـع غيرهـا مـن الجهـات الفاعلـة حيثمـا             شاركة المكاتب الإحصائية الوطنية وبالشراك    وذلك بم 
، من أجل استعراض القوانين والـسياسات والاسـتراتيجيات وتـدابير الوقايـة             يكون ذلك ملائما  

ــة،   ــذها بفعاليـ ــة وتنفيـ ــع والحمايـ ــةمـ ــتي تخـــص    كفالـ ــات الـ ــرية المعلومـ ــة وسـ ــضحايا حرمـ  الـ
  ؛عليهما والمحافظة
في ذلـك     التـدابير الوطنيـة، بمـا      إنشاء آليات وطنية مناسبة لرصد وتقيـيم تنفيـذ          )ز(  

، بطـــرق منـــها اســـتخدام المـــرأةخطـــط العمـــل الوطنيـــة، المتخـــذة للقـــضاء علـــى العنـــف ضـــد 
  وطنية؛ مؤشرات
توفير الدعم المالي الكافي لتنفيـذ خطـط العمـل الوطنيـة مـن أجـل إنهـاء العنـف            )ح(  

  ؛في هذا المجالوالأنشطة الأخرى المرأة ضد 
لتعزيز تمكين المـرأة والمـساواة بـين الجنـسين ومنـع جميـع              تخصيص موارد كافية      )ط(  

  وتوفير سبل الانتصاف في هذا الصدد؛المرأة أشكال ومظاهر العنف ضد 
ــدابير المناســبة، و    )ي(   ــع الت ــيم،  بخاصــةاتخــاذ جمي ــدان التعل ــة   في مي ــدءا مــن المرحل ب

 في كـل    فيـة للرجـل والمـرأة     لتعديل أنمـاط الـسلوك الاجتماعيـة والثقا       الابتدائية من نظام التعليم،     
 والقضاء على التحيـز والممارسـات       الأعمار من أجل تشجيع إقامة علاقات مبنية على الاحترام        
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العرفية وكل الممارسات الأخـرى القائمـة علـى فكـرة دونيـة أي مـن الجنـسين أو تفوقـه وعلـى           
العنـف ضـد النـساء      ، والتوعيـة بعـدم مقبوليـة        القوالب النمطية فيما يتعلـق بـدور الرجـل والمـرأة          

ــاء     ــتعانة بجهـــات منـــها المـــدارس والمدرســـون والآبـ والفتيـــات علـــى جميـــع المـــستويات، بالاسـ
وضـمان  الإنـسان،    ومنظمات الشباب ومواد التدريس المراعية للمساواة بين الجنسين ولحقـوق         

  ؛أن تكون البيئات والمجتمعات المحلية والمدارس مأمونة للنساء والفتيات
 لعنــفلطة التــدخل المبكــر في حالــة الأســر والأطفــال المتعرضــين  تــشجيع أنــش  )ك(  

المعرضين له، من قبيل برامج التثقيف في مجال تنشئة الأطفـال، للحـد مـن احتمـال ارتكـاب                    أو
  العنف أو الوقوع ضحية له مرة أخرى في سن البلوغ؛

يــز ، بوســائل منــها تعزســيما النــساء اللائــي يعــشن في فقــر تمكــين النــساء، ولا  )ل(  
 بطـرق ، استقلالهن الاقتصادي وكفالة مشاركتهن الكاملة في المجتمع وفي عمليات صـنع القـرار          

منها وضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تضمن توفير التعليم والتدريب الجيدين لهـن             
ــافئ في جميـــع المراحـــل ــة   بـــشكل كامـــل وعلـــى نحـــو متكـ  وحـــصولهن علـــى الخـــدمات العامـ
ل كاف وبتكلفة معقولة وإتاحة فـرص متكافئـة لهـن للحـصول علـى المـوارد                 والاجتماعية بشك 

 وتمــتعهن بالكامــل وعلــى قــدم المــساواة بحــق ملكيــة الأراضــي وغيرهــا مــن          والعمالــةالماليــة
تزايد معدل المتـشردات    ل للتصدي، واتخاذ المزيد من التدابير المناسبة        والحصول عليها  الممتلكات

   إمكانية تعرضهن للعنف؛الحد مناكن غير لائقة من أجل والنساء اللائي يعشن في مس
وضع برامج للاتـصال وتزويـد النـساء بالمعلومـات المفيـدة عـن أدوار الجنـسين                 )م(  

وحقوق الإنسان للمرأة والجوانـب الاجتماعيـة والـصحية والقانونيـة والاقتـصادية للعنـف ضـد                 
   وأطفالهن من جميع أشكال العنف؛حماية أنفسهنبحيث يستطعن المرأة من أجل تمكين النساء 

ــع أشــكال العنــف ضــد النــساء والفتيــات   تجــريم  )ن(   ــة عليهــا بموجــب   جمي والمعاقب
وكفالــة فــرض عقوبــات  بمــا يــسهم في تحقيــق أمــور منــها منــع وقــوع تلــك الجــرائم،   ،القــانون

ائم تتناسب مع جسامة الجرائم المرتكبة وتضمين القـوانين الوطنيـة جـزاءات للمعاقبـة علـى جـر                 
  جبر الضرر الناجم عنها حسب الاقتضاء؛ والفتيات والعنف المرتكبة ضد النساء

تـصبح موافقـة الـضحية عقبـة أمـام مقاضـاة مـرتكبي            اتخاذ تدابير فعالة لكي لا      )س(  
مراعـاة عمليــات العدالـة الجنائيـة للمنظـور الجنــساني     ، مـع كفالـة   النـساء والفتيــات العنـف ضـد   

الأوامــر التقييديــة وأوامــر الطــرد، ، مثــل المناســبة لحمايــة الــضحية  والتــدابيروجــود الــضماناتو
  ؛المجتمع واتخاذ تدابير كافية وشاملة لتأهيل ضحايا العنف وإعادة إدماجهن في

ــة كــل العقبــات الــتي تعتــرض وصــول المــرأة إلى العدالــة و     )ع(   ــة تــشجيع إزال كفال
عالـة حـتى يتـسنى لهـن اتخـاذ          حصول جميـع ضـحايا العنـف مـن الإنـاث علـى مـساعدة قانونيـة ف                 
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 فيما يتعلق بأمور منها الإجراءات القانونيـة والمـسائل المتـصلة بقـانون الأسـرة،                مستنيرةقرارات  
، بطـرق منـها     أذىلحـق بهـن مـن        وأيضا كفالة إتاحة سبل انتـصاف عادلـة وفعالـة للـضحايا لمـا             

  اعتماد تشريعات وطنية عند الاقتضاء؛
كافـة   أصـحاب المـصلحة، بمـن فـيهم      بين جميع بفعالية والتنسيق التعاونكفالة    )ف(  

النـساء   في مجال منع جميع أشكال العنف ضـد       والمجتمع المدني،   المسؤولين الحكوميين  المعنيين من 
  والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم؛وضمان عدم تكرارها، والفتيات 
ــدريب     )ص(   ــرامج متخصــصة للت ــشملوضــع ب ــا ت ــة ومب ــة  أدوات عملي دئ توجيهي

التـصدي  ومنعهـا و  النساء والفتيات   للممارسات الجيدة بشأن كيفية تحديد حالات العنف ضد         
قـائم  مـا هـو     تحـسين   أو  ،  لهن بطريقـة محايـدة وفعالـة      تقديم المساعدة    و ضحاياحماية ال  وكيفية   لها
لجميــع أصــحاب المــصلحة المعنــيين بالتــصدي للعنــف ضــد النــساء  وإتاحتــها  تلــك الــبرامج مــن
ن في مجال الـصحة     و والعامل ء القضا وأفراد الشرطة وموظف   بمن فيهم    ،الفتيات وأسبابه وعواقبه  و

  ؛ وممثلو المجتمع المدني، وإشراك خبراء الإحصاء ووسائط الإعلامن على إنفاذ القانونووالقائم
تعزيز الهياكل الوطنية الصحية والاجتماعية بغـرض تـدعيم التـدابير الراميـة إلى            )ق(  
، بمـا يـشمل الـصحة الجنـسية         ة العامـة  يالـصح الرعاية   إمكانية حصول المرأة على خدمات       تعزيز

 علـى قـدم المـساواة مـع الرجـل ومعالجـة الآثـار الـصحية المترتبـة علـى جميـع أشـكال                         ،والإنجابية
  ، بوسائل منها تقديم الدعم إلى الضحايا؛النساء والفتياتالعنف ضد 

، تكـون   مراكـز متكاملـة    إنـشاء وري عن طريق    توفير الحماية والدعم بشكل ف      )ر(  
وأطفــالهن العنــف الإنــاث ضــحايا ميــع لجعــن طريقهــا قــدَّم  تمتاحــة في المنــاطق الريفيــة أيــضا، 

المراكــز دعــم  خــدمات المــأوى والمــساعدة القانونيــة والرعايــة الــصحية والنفــسية والمــشورة، أو 
عذر إنشاء هـذه المراكـز، مـن         يزال يت  لا، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الوكالات حيثما        القائمة

لـــضحايا وتـــسهيل تعـــافيهن جـــسديا ونفـــسيا  ميـــع اأجـــل زيـــادة تيـــسير ســـبل الانتـــصاف لج 
  واجتماعيا، وضمان إمكانية حصولهن على هذه الخدمات؛

للاتصال المباشر وطلب المساعدة توفر للـضحايا        وطنية   إنشاء أو دعم خطوط     )ش(  
  عم والإحالة؛المعلومات وخدمات المشورة والد

كفالة أن يوفر نظام السجون والدوائر المسؤولة عن مراقبة سـلوك الجنـاة بعـد                 )ت(  
 وأيـضا كفالـة اتخـاذ       الإفراج عنهم برامج مناسبة لتأهيلهم كـأداة وقائيـة لتجنـب معـاودة الجـرم              
العــائلي أن يــسلكوا التــدابير المناســبة لوضــع أو دعــم بــرامج ترمــي إلى تلقــين مــرتكبي العنــف     

غــير عنيــف في العلاقــات الشخــصية، والقيــام، حــسب الاقتــضاء، بوضــع هــذه الــبرامج لوكا ســ
  ؛وتنفيذها في إطار التنسيق الوثيق مع الدوائر المتخصصة التي تقدم الدعم للضحايا
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ســيما المنظمــات  دعــم الــشراكات القائمــة مــع المنظمــات غــير الحكوميــة، ولا  )ث(  
النـساء   والقطاع الخـاص مـن أجـل إنهـاء العنـف ضـد       الأخرى النسائية، والجهات الفاعلة المعنية 

  والدخول في تلك الشراكات؛ وحماية ودعم الضحايا والشهود، ،والفتيات
 والمنظمــات الإقليميــة  المتحــدةالأمــم بــالمجتمع الــدولي، بمــا فيــه منظومــة تهيــب  - ١٧  

جيع تمكــين المــرأة ودون الإقليميــة، حــسب الاقتــضاء، أن يــدعم الجهــود الوطنيــة المبذولــة لتــش  
والمساواة بين الجنسين بغرض تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على العنـف ضـد النـساء            
والفتيات، بما في ذلك تقديم المساعدة، عند الطلب، في وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية بـشأن                

سميـة وغيرهـا مـن     القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، بوسائل منـها المـساعدة الإنمائيـة الر             
أنــواع المــساعدة الملائمــة، مــن قبيــل تيــسير تبــادل المبــادئ التوجيهيــة والمنــهجيات وأفــضل           

  الوطنية؛ الممارسات، مع مراعاة الأولويات
ــة في     تؤكــد  - ١٨   ــة الدوليــة الخاصــة والمحكمــة الجنائيــة الدولي إســهام المحــاكم الجنائي

ة مرتكبي العنف ضد المـرأة ومعاقبتـهم،   وضع حد للإفلات من العقاب عن طريق ضمان محاسب        
ــا الأساســي          ــى نظــام روم ــصديق عل ــة، في الت ــى ســبيل الأولوي ــى النظــر، عل ــدول عل وتحــث ال

   أو الانضمام إليه؛٢٠٠٢يوليه / تموز١ الذي بدأ نفاذه في )١٤(للمحكمة الجنائية الدولية
صندوق الأمـم    التابعـة ل ـ   لجنة تقيـيم البرنـامج المـشتركة بـين الوكـالات          ب يبته  - ١٩  

، المتحـدة الاســتئماني لـدعم الإجــراءات الراميـة إلى القــضاء علـى العنــف ضـد المــرأة أن تواصــل     
 تقــديم الوكــالات المعنيــة بــالمرأة والمــساواة بــين الجنــسين،  بالتــشاور مــع الــشبكة المــشتركة بــين 

وزيـادة   ٢٠١٥-٢٠١٠التوجيهات فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية الصندوق الاستئماني للفتـرة           
جميـع أشـكال العنـف ضـد         لمنـع  علـى نطـاق المنظومـة بكاملـها          تمويـل   آليـة  بوصفه ته فعالي تعزيز

 لأمـور   الاعتبـار الواجـب   أن تـولي    ، و  وتـوفير سـبل الانتـصاف في هـذا الـصدد           النساء والفتيـات  
  ؛للصندوق الاستئمانيي  نتائج وتوصيات التقييم الخارجمنها

ار منظومة الأمم المتحدة، موارد كافية لهيئـة        ضرورة أن تخصص، في إط     تؤكد  - ٢٠  
الأمــم المتحــدة للمــرأة وغيرهــا مــن الهيئــات والوكــالات المتخصــصة والــصناديق والــبرامج الــتي   
تـضطلع بالمــسؤولية عــن النــهوض بالمــساواة بــين الجنــسين وحقــوق المــرأة وللجهــود المبذولــة في  

نساء والفتيات والقـضاء عليـه، وتهيـب        منظومة الأمم المتحدة بأكملها بهدف منع العنف ضد ال        
  والموارد لهذا الغرض؛ يلزم من الدعم بمنظومة الأمم المتحدة أن توفر ما

  قاعــدة بيانــات الأمــين العــام المتعلقــة بــالعنف ضــد المــرأة،  أهميــةؤكــد أيــضا ت  - ٢١  
 عـن أمـور مـن بينـها       قاعـدة البيانـات     معلومـات ل  وتعرب عن تقديرها لجميع الدول التي وفرت        

 القانونية التي تهدف إلى القضاء على العنف ضد المـرأة ودعـم ضـحايا               ها الوطنية وأطر  اسياساته
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تــزود قاعــدة البيانــات بانتظــام  علــى أن ، وتــشجع بقــوة جميــع الــدول  هــذا النــوع مــن العنــف 
الأمـم المتحـدة مواصـلة دعـم        ة   في منظوم ـ  المعنيـة ميـع الكيانـات     بج يـب ، وته بمعلومات مستكملة 

 جميـع   توعيـة ، و ها بانتظـام   وتحـديث  في هـذا الـصدد    لمعلومـات   اء على طلبها، في تجميع      الدول، بنا 
  ؛البيانات ، بوجود قاعدة المجتمع المدنيومنها، الجهات المعنية

العمل الذي تضطلع به شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة من أجـل            ب ترحب  - ٢٢  
ــدا ــرأة، و    دإع ــف ضــد الم ــشأن العن ــت إحــصاءات ب ــصعتطل ــة  إلى ال ــيغة النهائي ــادئ لم شروع المب

، الـذي  ةدراسـة استقـصائية إحـصائي     : التوجيهية لإنتاج الإحصاءات المتعلقة بـالعنف ضـد المـرأة         
قـــدم إلى الاجتمـــاع الاستـــشاري المعـــني باســـتعراض مـــشروع المبـــادئ التوجيهيـــة لإنتـــاج         

ــيروت مــن      ــرأة، المعقــود في ب ــالعنف ضــد الم ــة ب ــشري١٠ إلى ٨الإحــصاءات المتعلق ــانين ت /  الث
  ؛٢٠١١ نوفمبر

 بجميع هيئات الأمم المتحدة وكياناتهـا وصـناديقها وبرامجهـا والوكـالات       تهيب  - ٢٣  
أن تكثف جهودهـا علـى جميـع المـستويات للقـضاء           وتدعو مؤسسات بريتون وودز     المتخصصة  

على جميع أشكال العنـف ضـد النـساء والفتيـات وأن تنـسق عملـها علـى نحـو أفـضل، بوسـائل                   
 الـذي أعدتـه فرقـة العمـل المعنيـة بـالعنف ضـد المـرأة                 )٢٣(دليل البرمجة المـشتركة   بلاستعانة  منها ا 

تم تحويلـها   التابعة للشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بـالمرأة والمـساواة بـين الجنـسين، والـتي                 
ضــد اللجنــة الدائمــة المعنيــة بــالعنف إلى في الــدورة العاشــرة للــشبكة المــشتركة بــين الوكــالات  

، وذلــك بغيــة زيــادة الــدعم الفعــال للجهــود الوطنيــة الراميــة إلى القــضاء علــى جميــع    )٢٤(المــرأة
  أشكال العنف ضد المرأة؛

 إلى المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المـرأة وأسـبابه وعواقبـه أن        تطلب  - ٢٤  
  تاسعة والستين؛ تقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة في دورتيها الثامنة والستين وال

والـستين  التاسعة  أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها          إلى الأمين العام   تطلب  - ٢٥  
  : يتضمن ما يليتقريرا

المعلومات المقدمة من هيئات الأمم المتحـدة وصـناديقها وبرامجهـا والوكـالات               )أ(  
هـذا القـرار، بمـا في ذلـك      و٦٥/١٨٧قرار الالمتخصصة عن أنشطة المتابعة التي قامت بها لتنفيذ  

__________ 
  )٢٣(  “Initiating the Multi-Stakeholder Joint Program on Violence Against Women: a review of the processes 

and some key interim lessons learned”.  
  .٢١، الصفحة IANWGE/2011/report انظر  )٢٤(  
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تقدمه من مساعدة إلى الـدول في الجهـود الـتي تبـذلها مـن أجـل القـضاء علـى جميـع أشـكال                          ما
  العنف ضد المرأة؛

ــا لتنفيــذ          ا  )ب(   ــتي قامــت به ــة ال ــن أنــشطة المتابع ــدول ع ــة مــن ال ــات المقدم لمعلوم
  القرار؛ هذا

ــدم إلى لجنــة وضــع    تطلــب أيــضا   - ٢٦   ــام أن يق ــين الع ــرأة في دورت إلى الأم  يهــا الم
 تقريــرا شــفويا يتــضمن المعلومــات المقدمــة مــن هيئــات  والثامنــة والخمــسين والخمــسينالــسابعة

الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والوكالات المتخصصة عن أنشطة المتابعة الـتي قامـت بهـا في                
ك التقـدم المحـرز     ، بمـا في ذل ـ     وهذا القرار  ٦٥/١٨٧  و ٦٤/١٣٧ن  قراريالالآونة الأخيرة لتنفيذ    

في النــهوض بفعاليــة صــندوق الأمــم المتحــدة الاســتئماني لــدعم الإجــراءات الراميــة إلى القــضاء  
على العنف ضد المرأة، بوصفه آلية على نطاق منظومة الأمم المتحـدة بكاملـها، والتقـدم المحـرز                

كياناتها وصـناديقها   في حملة الأمين العام لإنهاء العنف ضد المرأة، وتحث هيئات الأمم المتحدة و            
  التقرير؛ وبرامجها والوكالات المتخصصة على أن تساهم على وجه السرعة في إعداد ذلك

 والــستين في إطــار البنــد التاســعةأن تواصــل النظــر في المــسألة في دورتهــا  تقــرر  - ٢٧  
  .“النهوض بالمرأة”المعنون 
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	وإذ تقر أيضا بالدور المهم الذي يضطلع به المجتمع المحلي، وبخاصة الرجال والفتيان، وكذلك المجتمع المدني، وبخاصة المنظمات النسائية، في الجهود المبذولة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة،
	1 - تؤكد أن ”العنف ضد المرأة“ يعني أي فعل ينطوي على عنف قائم على أساس نوع الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة، وهو يمثل شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة؛
	2 - تسلم بأن العنف ضد النساء والفتيات لا يزال قائما في كل بلدان العالم ويشكل انتهاكا شائعا للتمتع بحقوق الإنسان وعقبة رئيسية أمام تحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام وأمام تحقيق الأهداف الإنمائية المتـفق عليها دوليا، ولا سيما الأهداف الإنمائية للألفية؛
	3 - ترحب بتقرير الأمين العام() وباستجابة الدول الأعضاء لطلب الأمين العام معلومات عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 65/187، وتعرب عن أملها في أن تواصل الدول الأعضاء الاستجابة لطلبات الأمين العام اللاحقة؛ 
	4 - ترحب أيضا بالجهود والإسهامات على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها جهود وإسهامات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛
	5 - تعرب عن تقديرها للتقدم المحرز في حملة الأمين العام للفترة 2008-2015 ”اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة“ والمكونات الإقليمية للحملة، وتؤكد ضرورة إسراع منظومة الأمم المتحدة بتنفيذ أنشطة متابعة ملموسة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة؛
	6 - ترحب بالمساهمات التي قدمتها الدول والجهات المانحة من القطاع الخاص وغيره إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، وتشدد في الوقت نفسه على أهمية زيادة التمويل لبلوغ الهدف السنوي المتمثل في 100 مليون من دولارات الولايات المتحدة بحلول عام 2015؛
	7 - تدين بقوة جميع أعمال العنف ضد النساء والفتيات، سواء ارتكبتها أو تغاضت عنها الدولة أو الأفراد أو جهات فاعلة من غير الدول، بما في ذلك الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، وتدعو إلى القضاء على جميع أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس في الأسرة وفي المجتمع عموما وحيثما كانت الدولة هي التي ترتكبه أو تتغاضى عنه؛
	8 - تؤكد أهمية أن تدين الدول بشدة جميع أشكال العنف ضد المرأة وأن تحجم عن التذرع بأي أعراف أو تقاليد أو اعتبارات دينية للتملص من التزاماتها فيما يتعلق بالقضاء عليه، على النحو المبين في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة(4)؛
	9 - تهيب بكافة الدول أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة، من أجل إزالة التحيز والممارسات التقليدية وكل الممارسات الأخرى المستندة إلى دونية أي من الجنسين أو إلى القوالب النمطية المتعلقة بدور الرجل والمرأة؛
	10 - تؤكد أن الدول ملزمة على كافة المستويات بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بمن فيهم النساء والفتيات، وأنه يجب عليها أن تسعى جاهدة إلى منع ارتكاب أعمال العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق مع مرتكبيها ومحاكمتهم ومعاقبتهم والقضاء على الإفلات من العقاب وكفالة إنفاذ التزامات الحماية، بما في ذلك إنفاذ الشرطة والجهاز القضائي لسبل الانتصاف المدني والعقوبات الجنائية الخاصة بالعنف ضد المرأة وتوفير خدمات من قبيل مرافق المأوى، بحيث تتاح للضحايا وسائل تحول دون وقوعهن ضحية للعنف مرة أخرى، وأن عدم القيام بذلك يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويخل بالتمتع بها أو يحول دونه؛
	11 - تؤكد من جديد أن استمرار النـزاعات المسلحة في أنحاء مختلفة من العالم يشكل عقبة رئيسية أمام القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وإذ تأخذ في اعتبارها أن النـزاعات المسلحة وغيرها من النـزاعات والإرهاب وعمليات أخذ الرهائن لا تزال مستمرة في كثير من أنحاء العالم وأن العدوان والاحتلال الأجنبي والنزاعات العرقية وغيرها من النزاعات حقائق لا تزال قائمة تؤثر في النساء والرجال في كل المناطق تقريبا، تهيب بجميع الدول والمجتمع الدولي التركيز بشكل خاص على محنة النساء والفتيات اللائي يعشن في حالات من هذا القبيل والاهتمام بهن على سبيل الأولوية وزيادة تقديم المساعدة للتخفيف من معاناتهن، وكفالة التحقيق على النحو الواجب، في حالة تعرضهن للعنف، مع جميع مرتكبي العنف ومقاضاتهم ومعاقبتهم حسب الاقتضاء من أجل وضع حد للإفلات من العقاب، مع تأكيد ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	12 - تؤكد ضرورة أن تواصل الدول، على الرغم من الخطوات المهمة التي اتخذتها بلدان عديدة في شتى أنحاء العالم، التركيز على منع العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، وكذلك على حماية الضحايا والناجيات وتوفير الخدمات لتلبية هذه الحاجة من أجل استكمال الأطر القانونية وأطر السياسات المحسنة على نحو أكثر فعالية، وأن ترصد بالتالي تنفيذ البرامج والسياسات والقوانين الراهنة وأن تقيمه بدقة وأن تحسن، حيثما كان ذلك ممكنا، أثرها وفعاليتها؛
	13 - تؤكد أيضا ضرورة أن تتخذ الدول التدابير اللازمة لضمان أن يتلقى جميع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى منع العنف ضد النساء والفتيات وحماية ومساعدة الضحايا والتحقيق مع مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات ومعاقبتهم تدريبا مستمرا بغرض توعيتهم بما للنساء والفتيات من احتياجات مختلفة وخاصة، ولا سيما النساء والفتيات اللائي تعرضن للعنف، لكفالة عدم وقوعهن ضحية له مرة أخرى عند اللجوء إلى القضاء وطلب الانتصاف؛
	14 - تؤكد كذلك ضرورة أن تتخذ الدول جميع التدابير الممكنة لتمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها وبالقانون وما يوفره من حماية وسبل انتصاف قانونية، بما في ذلك عن طريق نشر المعلومات المتعلقة بالمساعدة المتاحة للمرأة والأسرة المتعرضة للعنف، وضمان حصول جميع النساء اللائي تعرضن للعنف على المعلومات المناسبة في الوقت المناسب في جميع مستويات النظام القضائي وتوعية الجميع بحقوق المرأة وبالعقوبات التي تفرض على منتهكي تلك الحقوق؛
	15 - تهيب بالدول أن تشرك، بدعم من كيانات الأمم المتحدة، الرجال والفتيان والأسر والمجتمعات المحلية على نحو كامل، كعناصر تغيير مؤثرة في حماية النساء والفتيات من العنف؛
	16 - تحث الدول على الاستمرار في وضع استراتيجيتها الوطنية وتجسيدها في برامج وإجراءات عملية وفي وضع نهج أكثر انتظاما وشمولا واستدامة وتعددا للقطاعات بهدف القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بوسائل منها تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وزيادة التركيز على مسألة منع العنف والحماية منه في القوانين والسياسات والبرامج وفي تنفيذها ورصدها وتقييمها لكفالة الاستخدام الأمثل لجميع الوسائل المتاحة، بسبل منها مثلا ما يلي:
	(أ) القيام، بالشراكة مع جميع الجهات المعنية وعلى جميع المستويات في هذا الصدد، بوضع خطة وطنية متكاملة وشاملة مكرسة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات بجميع جوانبه تشمل جمع البيانات وتحليلها واتخاذ التدابير لمنع العنف والحماية منه والقيام بحملات تثقيف وطنية باستخدام الموارد للقضاء على القوالب النمطية الخاصة بنوع الجنس السائدة في وسائط الإعلام والتي تفضي إلى العنف ضد النساء والفتيات؛
	(ب) استعراض جميع القوانين والأنظمة والسياسات والممارسات والأعراف التي تميز ضد المرأة أو التي تحدث أثرا يفضي إلى التمييز ضد المرأة، والقيام، حسب الاقتضاء، بتنقيحها أو تعديلها أو إلغائها، وكفالة تقيد أحكام النظم القانونية المتعددة، حيثما وجدت، بالالتزامات والتعهدات والمبادئ الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما فيها مبدأ عدم التمييز؛
	(ج) تقييم أثر التشريعات والقواعد والإجراءات الحالية المتعلقة بالعنف ضد المرأة وأسباب قلة الإبلاغ عن ارتكاب العنف، والقيام، عند الاقتضاء، بتعزيز القانون الجنائي والإجراءات الجنائية المتعلقة بجميع أشكال العنف ضد المرأة وتضمين القانون، عند الاقتضاء، تدابير تهدف إلى منع العنف ضد المرأة وحماية النساء اللائي تعرضن للعنف؛
	(د) توعية جميع الجهات المعنية بضرورة مكافحة العنف ضد المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بوسائل منها انتظام حملات التوعية في جميع مناطق البلد وغيرها من وسائل تعزيز منع العنف والحماية منه، من قبيل المؤتمرات الدولية والإقليمية والوطنية والحلقات الدراسية والتدريب والمنشورات والكراسات والمواقع الشبكية والمواد السمعية والبصرية ووسائط الإعلام الاجتماعية والبرامج التلفزيونية والإذاعية والمناقشات، حسب الاقتضاء، وتكرارها وتمويلها؛
	(هـ) كفالة وجود قدر كاف من المعرفة، بما في ذلك الخبرة في مجال النهج القانونية الفعالة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، ومن الوعي والتنسيق في النظام القضائي والقيام، لهذا الغرض وحسب الاقتضاء، بتعيين جهة تنسيق في النظام القضائي تعنى بحالات العنف ضد النساء والفتيات؛
	(و) كفالة جمع وتحليل البيانات بشكل منهجي لرصد جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك البيانات المتعلقة بفعالية التدابير المتخذة لمنع هذا العنف وحماية الضحايا، وذلك بمشاركة المكاتب الإحصائية الوطنية وبالشراكة مع غيرها من الجهات الفاعلة حيثما يكون ذلك ملائما، من أجل استعراض القوانين والسياسات والاستراتيجيات وتدابير الوقاية والحماية وتنفيذها بفعالية، مع كفالة حرمة وسرية المعلومات التي تخص الضحايا والمحافظة عليهما؛
	(ز) إنشاء آليات وطنية مناسبة لرصد وتقييم تنفيذ التدابير الوطنية، بما في ذلك خطط العمل الوطنية، المتخذة للقضاء على العنف ضد المرأة، بطرق منها استخدام مؤشرات وطنية؛
	(ح) توفير الدعم المالي الكافي لتنفيذ خطط العمل الوطنية من أجل إنهاء العنف ضد المرأة والأنشطة الأخرى في هذا المجال؛
	(ط) تخصيص موارد كافية لتعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ومنع جميع أشكال ومظاهر العنف ضد المرأة وتوفير سبل الانتصاف في هذا الصدد؛
	(ي) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، وبخاصة في ميدان التعليم، بدءا من المرحلة الابتدائية من نظام التعليم، لتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة في كل الأعمار من أجل تشجيع إقامة علاقات مبنية على الاحترام والقضاء على التحيز والممارسات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أي من الجنسين أو تفوقه وعلى القوالب النمطية فيما يتعلق بدور الرجل والمرأة، والتوعية بعدم مقبولية العنف ضد النساء والفتيات على جميع المستويات، بالاستعانة بجهات منها المدارس والمدرسون والآباء ومنظمات الشباب ومواد التدريس المراعية للمساواة بين الجنسين ولحقوق الإنسان، وضمان أن تكون البيئات والمجتمعات المحلية والمدارس مأمونة للنساء والفتيات؛
	(ك) تشجيع أنشطة التدخل المبكر في حالة الأسر والأطفال المتعرضين للعنف أو المعرضين له، من قبيل برامج التثقيف في مجال تنشئة الأطفال، للحد من احتمال ارتكاب العنف أو الوقوع ضحية له مرة أخرى في سن البلوغ؛
	(ل) تمكين النساء، ولا سيما النساء اللائي يعشن في فقر، بوسائل منها تعزيز استقلالهن الاقتصادي وكفالة مشاركتهن الكاملة في المجتمع وفي عمليات صنع القرار، بطرق منها وضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تضمن توفير التعليم والتدريب الجيدين لهن في جميع المراحل بشكل كامل وعلى نحو متكافئ وحصولهن على الخدمات العامة والاجتماعية بشكل كاف وبتكلفة معقولة وإتاحة فرص متكافئة لهن للحصول على الموارد المالية والعمالة وتمتعهن بالكامل وعلى قدم المساواة بحق ملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات والحصول عليها، واتخاذ المزيد من التدابير المناسبة للتصدي لتزايد معدل المتشردات والنساء اللائي يعشن في مساكن غير لائقة من أجل الحد من إمكانية تعرضهن للعنف؛
	(م) وضع برامج للاتصال وتزويد النساء بالمعلومات المفيدة عن أدوار الجنسين وحقوق الإنسان للمرأة والجوانب الاجتماعية والصحية والقانونية والاقتصادية للعنف ضد المرأة من أجل تمكين النساء بحيث يستطعن حماية أنفسهن وأطفالهن من جميع أشكال العنف؛
	(ن) تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والمعاقبة عليها بموجب القانون، بما يسهم في تحقيق أمور منها منع وقوع تلك الجرائم، وكفالة فرض عقوبات تتناسب مع جسامة الجرائم المرتكبة وتضمين القوانين الوطنية جزاءات للمعاقبة على جرائم العنف المرتكبة ضد النساء والفتيات وجبر الضرر الناجم عنها حسب الاقتضاء؛
	(س) اتخاذ تدابير فعالة لكي لا تصبح موافقة الضحية عقبة أمام مقاضاة مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات، مع كفالة مراعاة عمليات العدالة الجنائية للمنظور الجنساني ووجود الضمانات والتدابير المناسبة لحماية الضحية، مثل الأوامر التقييدية وأوامر الطرد، واتخاذ تدابير كافية وشاملة لتأهيل ضحايا العنف وإعادة إدماجهن في المجتمع؛
	(ع) تشجيع إزالة كل العقبات التي تعترض وصول المرأة إلى العدالة وكفالة حصول جميع ضحايا العنف من الإناث على مساعدة قانونية فعالة حتى يتسنى لهن اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بأمور منها الإجراءات القانونية والمسائل المتصلة بقانون الأسرة، وأيضا كفالة إتاحة سبل انتصاف عادلة وفعالة للضحايا لما لحق بهن من أذى، بطرق منها اعتماد تشريعات وطنية عند الاقتضاء؛
	(ف) كفالة التعاون والتنسيق بفعالية بين جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم كافة المعنيين من المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني، في مجال منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وضمان عدم تكرارها، والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم؛
	(ص) وضع برامج متخصصة للتدريب تشمل أدوات عملية ومبادئ توجيهية للممارسات الجيدة بشأن كيفية تحديد حالات العنف ضد النساء والفتيات ومنعها والتصدي لها وكيفية حماية الضحايا وتقديم المساعدة لهن بطريقة محايدة وفعالة، أو تحسين ما هو قائم من تلك البرامج وإتاحتها لجميع أصحاب المصلحة المعنيين بالتصدي للعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، بمن فيهم أفراد الشرطة وموظفو القضاء والعاملون في مجال الصحة والقائمون على إنفاذ القانون وممثلو المجتمع المدني، وإشراك خبراء الإحصاء ووسائط الإعلام؛
	(ق) تعزيز الهياكل الوطنية الصحية والاجتماعية بغرض تدعيم التدابير الرامية إلى تعزيز إمكانية حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية العامة، بما يشمل الصحة الجنسية والإنجابية، على قدم المساواة مع الرجل ومعالجة الآثار الصحية المترتبة على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بوسائل منها تقديم الدعم إلى الضحايا؛
	(ر) توفير الحماية والدعم بشكل فوري عن طريق إنشاء مراكز متكاملة، تكون متاحة في المناطق الريفية أيضا، تقدَّم عن طريقها لجميع الإناث ضحايا العنف وأطفالهن خدمات المأوى والمساعدة القانونية والرعاية الصحية والنفسية والمشورة، أو دعم المراكز القائمة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الوكالات حيثما لا يزال يتعذر إنشاء هذه المراكز، من أجل زيادة تيسير سبل الانتصاف لجميع الضحايا وتسهيل تعافيهن جسديا ونفسيا واجتماعيا، وضمان إمكانية حصولهن على هذه الخدمات؛
	(ش) إنشاء أو دعم خطوط وطنية للاتصال المباشر وطلب المساعدة توفر للضحايا المعلومات وخدمات المشورة والدعم والإحالة؛
	(ت) كفالة أن يوفر نظام السجون والدوائر المسؤولة عن مراقبة سلوك الجناة بعد الإفراج عنهم برامج مناسبة لتأهيلهم كأداة وقائية لتجنب معاودة الجرم وأيضا كفالة اتخاذ التدابير المناسبة لوضع أو دعم برامج ترمي إلى تلقين مرتكبي العنف العائلي أن يسلكوا سلوكا غير عنيف في العلاقات الشخصية، والقيام، حسب الاقتضاء، بوضع هذه البرامج وتنفيذها في إطار التنسيق الوثيق مع الدوائر المتخصصة التي تقدم الدعم للضحايا؛
	(ث) دعم الشراكات القائمة مع المنظمات غير الحكومية، ولا سيما المنظمات النسائية، والجهات الفاعلة المعنية الأخرى والقطاع الخاص من أجل إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وحماية ودعم الضحايا والشهود، والدخول في تلك الشراكات؛
	17 - تهيب بالمجتمع الدولي، بما فيه منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، حسب الاقتضاء، أن يدعم الجهود الوطنية المبذولة لتشجيع تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بغرض تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك تقديم المساعدة، عند الطلب، في وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية بشأن القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، بوسائل منها المساعدة الإنمائية الرسمية وغيرها من أنواع المساعدة الملائمة، من قبيل تيسير تبادل المبادئ التوجيهية والمنهجيات وأفضل الممارسات، مع مراعاة الأولويات الوطنية؛
	18 - تؤكد إسهام المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية في وضع حد للإفلات من العقاب عن طريق ضمان محاسبة مرتكبي العنف ضد المرأة ومعاقبتهم، وتحث الدول على النظر، على سبيل الأولوية، في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(14) الذي بدأ نفاذه في 1 تموز/يوليه 2002 أو الانضمام إليه؛
	19 - تهيب بلجنة تقييم البرنامج المشتركة بين الوكالات التابعة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة أن تواصل، بالتشاور مع الشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، تقديم التوجيهات فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية الصندوق الاستئماني للفترة 2010-2015 وزيادة تعزيز فعاليته بوصفه آلية تمويل على نطاق المنظومة بكاملها لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وتوفير سبل الانتصاف في هذا الصدد، وأن تولي الاعتبار الواجب لأمور منها نتائج وتوصيات التقييم الخارجي للصندوق الاستئماني؛
	20 - تؤكد ضرورة أن تخصص، في إطار منظومة الأمم المتحدة، موارد كافية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وغيرها من الهيئات والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التي تضطلع بالمسؤولية عن النهوض بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وللجهود المبذولة في منظومة الأمم المتحدة بأكملها بهدف منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه، وتهيب بمنظومة الأمم المتحدة أن توفر ما يلزم من الدعم والموارد لهذا الغرض؛
	21 - تؤكد أيضا أهمية قاعدة بيانات الأمين العام المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وتعرب عن تقديرها لجميع الدول التي وفرت معلومات لقاعدة البيانات عن أمور من بينها سياساتها الوطنية وأطرها القانونية التي تهدف إلى القضاء على العنف ضد المرأة ودعم ضحايا هذا النوع من العنف، وتشجع بقوة جميع الدول على أن تزود قاعدة البيانات بانتظام بمعلومات مستكملة، وتهيب بجميع الكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة مواصلة دعم الدول، بناء على طلبها، في تجميع المعلومات في هذا الصدد وتحديثها بانتظام، وتوعية جميع الجهات المعنية، ومنها المجتمع المدني، بوجود قاعدة البيانات؛
	22 - ترحب بالعمل الذي تضطلع به شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة من أجل إعداد إحصاءات بشأن العنف ضد المرأة، وتتطلع إلى الصيغة النهائية لمشروع المبادئ التوجيهية لإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة: دراسة استقصائية إحصائية، الذي قدم إلى الاجتماع الاستشاري المعني باستعراض مشروع المبادئ التوجيهية لإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، المعقود في بيروت من 8 إلى 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011؛
	23 - تهيب بجميع هيئات الأمم المتحدة وكياناتها وصناديقها وبرامجها والوكالات المتخصصة وتدعو مؤسسات بريتون وودز أن تكثف جهودها على جميع المستويات للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وأن تنسق عملها على نحو أفضل، بوسائل منها الاستعانة بدليل البرمجة المشتركة() الذي أعدته فرقة العمل المعنية بالعنف ضد المرأة التابعة للشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، والتي تم تحويلها في الدورة العاشرة للشبكة المشتركة بين الوكالات إلى اللجنة الدائمة المعنية بالعنف ضد المرأة()، وذلك بغية زيادة الدعم الفعال للجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة؛
	24 - تطلب إلى المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه أن تقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة في دورتيها الثامنة والستين والتاسعة والستين؛ 
	25 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا يتضمن ما يلي:
	(أ) المعلومات المقدمة من هيئات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والوكالات المتخصصة عن أنشطة المتابعة التي قامت بها لتنفيذ القرار 65/187 وهذا القرار، بما في ذلك ما تقدمه من مساعدة إلى الدول في الجهود التي تبذلها من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة؛
	(ب) المعلومات المقدمة من الدول عن أنشطة المتابعة التي قامت بها لتنفيذ هذا القرار؛
	26 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة وضع المرأة في دورتيها السابعة والخمسين والثامنة والخمسين تقريرا شفويا يتضمن المعلومات المقدمة من هيئات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والوكالات المتخصصة عن أنشطة المتابعة التي قامت بها في الآونة الأخيرة لتنفيذ القرارين 64/137 و 65/187 وهذا القرار، بما في ذلك التقدم المحرز في النهوض بفعالية صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، بوصفه آلية على نطاق منظومة الأمم المتحدة بكاملها، والتقدم المحرز في حملة الأمين العام لإنهاء العنف ضد المرأة، وتحث هيئات الأمم المتحدة وكياناتها وصناديقها وبرامجها والوكالات المتخصصة على أن تساهم على وجه السرعة في إعداد ذلك التقرير؛
	27 - تقرر أن تواصل النظر في المسألة في دورتها التاسعة والستين في إطار البند المعنون ”النهوض بالمرأة“.

